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ودورھا في تكریس الدیمقراطیةالإصلاح السیاسي في الجزائرقوانیـن  
لااقانون الانتخابات مثقانون الأحزاب و

وبــــھـیـود شـــــعـسـمد .أ
أستاذ 

القانون العام

ةقسنطین-ر جامعة الأمیر عبد القاد
ةـــدمـقـم

إن . الدیمقراطیة ھي أسلوب حكم، وتعني حكم الشعب لنفسھ بنفسھ
) ونعني بھ الدستور(القانون الأسمى في الدولة ده نظام الحكم وشكلھ یحدّ 

وتجسّده القوانین المطبقة لھ، وإنَّ مدى دمقرطة ھذا النظام أو ذلك یحددّه كذلك 
النشاط السیاسي، وعلیھ فإن دور مؤطرة للدیمقراطیة وـلقوانین الالدستور وا

و القانون في الدولة الدیمقراطیة ھو تكریس الدیمقراطیة ولیس مصادرتھا أ
تقییدھا ، ولكنھ في المقابل لا ینبغي أن تستعمل الدیمقراطیة لضرب النظام 
العام والقضاء على المؤسسات، فوظیفة القانون في حمایة الدیمقراطیة تقابلھا 

.وظیفتھ في حمایة النظام العام
كان لزاما عل المشرّع الجزائري أن یصدر النصوص القانونیة 

سة للدیمقراط ولحریة النشاط السیاسي، انسجاما مع التحوّل یةالمكرِّ
.1996والمؤكّدة بقوة في دستور 1989للیبرالیي المعلَن عنھ في دستور ا

ي  دة ف ة المجسَّ ة الحزبی ي التعددی رّ، ھ إن أھم دعائم النظام السیاسي الح
دأ   المیدان من خلال قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، حیث یجسّد الأوّل المب

لنشاط السیاسي من خلال الحق في إنشاء الأحزاب، االدستوري المتعلق بحریة 
یة ویجسّد الثاني مبدأ حریة اختیار الشعب لممث ة تنافس لیھ في إطار قوائم تعددی

.من أجل الوصول إلى الحكم
انون  ن ق ل م در ك ارات ص ذه الاعتب ابع " لھ ات ذات الط الجمعی

ي " السیاسي نة الت وقانون الانتخابات مباشرة بعد صدور الدستور في نفس الس
ر  ذا الأخی ا ھ ي (صدر فیھ ي ـ، وعُ)1989أي ف ـمِما ف لا وتُ د1997دِّ أي بع
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، ثم تمت مراجعتھا بصفة شاملة في )1996لسنة (سنة من التعدیل الدستوري 
.ج للإصلاح السیاسيـفي إطار برنام2012

ة  ن الناحی ة، فم تكتسي دراسة ھذین القانونین أھمیة نظریة وعملیة بالغ
انون،  ي صلب الق سة ف النظریة، یتعینّ معرفة أھم المبادئ  الدیمقراطیة المكرَّ

ي والت ي ف اط السیاس ة النش ة وحری ق الدیمقراطی ى تحقی دف إل ي تھ
ذه  ة ھ ة لحمای ة اللازم مانات القانونی ات والض ة الآلی ذلك معرف الجزائر،وك

.المبادئ، ودعم  تجاوزھا من قبل الأحزاب   والإدارة على سواء
ي وبعد أكثر من لومن الناحیة العملیة، یتعینّ رصد التطبیق العم

صف من الممارسة والتجربة، وبحث مظاھر القوة ومظاھر عشریة ون
الضعف في التشریع، ومن ثمة تثمین الجوانب الإیجابیة وتعمیقھا، واقتراح 
الحلول لعلاج الجوانب السلبیة من خلال تعدیل النصوص،وذلك بھدف دفع 

.التجربة نحو الأمام وترشید الممارسة وتعمیق الدیمقراطیة في آن واحد
تقتضي الضرورة المنھجیة الاكتفاء بدراسة قانون الأحزاب وقانون 

، وذلك من حیث )1(للدیمقراطیة المؤطرةدون بقیة القوانین من الانتخابات
ار یمبدأ حریة تأسیس و نشاط الأحزاب السیاسیة ، ومن حیث مبدأ حریة اخت

. راطیة التعددیة الشعب لممثلیھ وحیاد الإدارة، باعتبارھا مبادئ مكرسة للدیمق
:نتولى عرض كل ذلك من خلال الخطة التالیة

سة للدیمقراطیة في : الفصل الأول السیاسيقوانیـن النشاطالمبادئ المكرِّ
مبدأ حریة التعبیر السیاسي وحق تأسیس الأحزاب: المبحث الأول-

التأسیس الدستوري للمبدأ:المطلب الأول. 
تقنین المبدأ في القانون العضوي المتعلق بالأحزاب:المطلب الثاني. 

شروط تأسیس الأحزاب:الفرع الأول
قواعد سیر الأحزاب: الفرع الثاني 
حالات التنافي: الفرع الثالث
زابـمویل الأحـت: الفرع الرابع 

مبدأ حریة اختیار الشعب لممثلیھ وحیاد الإدارة: المبحث الثاني-
التأسیس الدستوري للمبدأ: المطلب الأول. 
تقنین المبدأ في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات: المطلب الثاني. 

الرقابة على العملیات التحضیریة للانتخابات: الفرع الأول
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ح والانتخابـحریة الترش: الفرع الثاني
حـبالنسبة لحق الترش: أولا
بالنسبة لحق الانتخاب: ثانیا

شفافیة سیر عملیات التصویت: الفرع الثالث
حیاد الإدارة وحالات عدم القابلیة الانتخاب: الفرع الرابع

سة للدیمقراطیة في قوانین النشاط : الفصل الثاني آلیات حمایة المبادئ المكرِّ
السیاسي

الحمایة الدستوریة: المبحث الأول-
)الرقابة على دستوریة القوانین و اللوائح( 

الحمایة السیاسیة والشعبیة: المبحث الثاني-
)رقابة الأحزاب المترشحین و الناخبین للعملیات الانتخابیة(

في المرحلة التحضیریة: المطلب الأول. 
في مرحلة التصویت: المطلب الثاني . 

الحمایة القضائیة: المبحث الثالث-
قضائیة على العملیات الانتخابیة وعلى تأسیس و نشاط الرقابة ال(

)الأحزاب
مایة ورقابة العملیات الانتخابیةح: المطلب الأول
في المرحلة التحضیریة: الفرع الأول

.التشریعیةحلة الترشیحات للمجالس المحلیة وفي مر: الفرع الثاني
في مرحلة فرز الأصوات و إعلان النتائج: الفرع الثالث

بالنسبة لنتائج الانتخابات المحلیة: أولا
بالنسبة لنتائج الانتخابات الرئاسیة و مختلف الاستفتاءات: ثانیا

حمایة و رقابة تأسیس و نشاط الأحزاب: المطلب الثاني. 
في مرحلة التأسیس: الفرع الأول

في مرحلة النشاط: الفرع الثاني
المبادئ المكرسة للدیمقراطیة في قوانین النشاط السیاسي : لأولالفصل ا

إن الشعب الجزائري ناضل : "لقد جاء في مقدمة الدستور ما یلي 
ویناضل دوما في سبیل الحریة والدیمقراطیة ویعتزم أن یبني بھذا الدستور 
مؤسسات دستوریة، أساسھا مشاركة كل جزائري وجزائریة في تسییر 
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الشؤون العمومیة، والقدرة على تحقیق العدالة الاجتماعیة و المساواة، و 
.... "ان الحریة لكل فرد ضم

س الدستوري الفكرة الدیمقراطیة والحریة السیاسیة في  لقد جسّد المؤسِّ
.المتعلقة بإنشاء الأحزاب) 42(متن الدستور في جملة من المواد منھا المادة 

مبدأ حریة التعبیر السیاسي و حق تأسیس الأحزاب: المبحث الأول
الدستوري للمبدأ في مطلب أول، ونتولى في نتولىّ عرض التأسیس

.مطلب ثان تقنین المبدأ في القانون العضوي للأحزاب

التأسیس الدستوري للمبدأ: المطلب الأول
من الدستور على مبدأ العام ) 42(نصّت الفقرة الأولى من المادة 

نصّت كما .." .حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف بھ ومضمون : " بقولھا
باقي فقرات المادة على جملة من الضوابط والواجبات التي تخضع لھا 

: الأحزاب سواء في مرحلة الإنشاء أو في مرحلة الممارسة بقولھا
لضرب الحریات ) أي حق إنشاء الأحزاب(لا یمكن التذرع بھذا الحق -

ي و الأساسیة والقیم والمكونات الأساسیة للھویة الوطنیة، و أمن التراب الوطن
سلامتھ، واستقلال البلاد، وسیادة الشعب وكذا الطابع الدیمقراطي والجمھوري 

.للدولة
في ظل احترام أحكام ھذا الدستور، لا یجوز تأسیس الأحزاب السیاسیة على -

.أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مھني أو جھويأساس دیني
الحزبیة التي تقوم على لا یجوز للأحزاب السیاسیة اللجوء إلى الدعایة و -

.العناصر المبنیة في الفقرة السابقة
یحُْضَرُ على الأحزاب السیاسیة كل شكل من أشكال التبعیة للمصالح أو -

.الجھات الأجنبیة
لا یجوز أن یلجأ أي حزب سیاسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مھما كانت -

.أو شكلھماطبیعتھما
".وجبات أخرى بموجب القانون تحدد التزامات و " 

س الدستوري إلى التوسّع في ھذه الضوابط في  لقد اضطر المؤسِّ
مراعاة للتجربة المعیشة خلال المراحل الأولى من التحوّل 1996

وما رافقھا من عنف، الأمر الذي فرض حتمیة ) 1989/1996(الدیمقراطي 
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لممارسة السیاسیة التنصیص في متن الدستور على نبذ العنف في ا
.احترام ثوابت الأمة من ھُویة، وسیادة وطابع جمھوري للحكم  وغیرھاو

سُ الدستوري في  في ھذه الضوابط فأضاف 1996لقد توسّع المؤسِّ
، التي 1989من دستور ) 40(بعض الشروط التي لم تكن موجودة في المادة 

ت بفقرة واحدة حول ـفإنھا اكتف) حزابمبدأ حریة إنشاء الأ(وإنْ أعلنت المبدأ 
)2(." الجمعیات ذات الطابع السیاسي " ضوابط وواجبات ما أسمتھ 

بقیت كذلك بعد تعدیلو–1996من دستور ) 42(بینما تضمّنت المادة 
بعض المبادئ التفصیلیة التي كانت في صلب –2008في دستورـال
في صلب الدستور كضوابط تھا ـوقنن1989انون الأحزاب لسنة ــق

.)3(إضافیة للعمل الحزبي 
س الدستوري في آخر فقرة من المادة  ومن جھة ثانیة، نصّ المؤسِّ

على القانون في تحدید التزامات ووجبات أخرى على الإحالة ) 42(
قیود، ـمن الضوابط والیتعینّ على الأحزاب مراعاتھا، مما یعني مزیدا 

رزھا ـمن التكفل بالانشغالات التي أفـویمكن تسجیل ھذه الإضافة أیضا ض
لى في ـعددیة السیاسیة، بما فیھا القانون الأعـیداني لقوانین التـمـالتطبیق ال

".الدستور " ھوودولة ألاــال
سُ الدستوري في دستور  منح المشرع العادي 1996لقد أراد المؤسِّ

الأحزاب قانونلمارستھا  النشاط السیاسي من خلاـومي إنشاء الأحزاب دورا ف
ر الحیاة السیاسیة، ولذلك أحال على القانون في ـؤطِّ ـوغیره من القوانین التي ت

سَنِّ شروط أخرى، على الأحزاب التقـیُّد بھا أثناء ممارسة النشاط السیاسي 
سُ .وقبلھ عند الإنشاء ھذا 1989الدستوري في دستور بینما لم یمنح المؤسِّ

ع العادي، فالمادة  من الدستور، لم تحُِل على القانون في ) 40(الدور للمشرِّ
.وضع شروط أو قیود على تأسیس ونشاط الأحزاب

أي عدم الإحالة على القانون –تكمن مبررات ھذا المسلك الدستوري 
تي صدر فیھا  ة الـفي خصوصیات وأولویات المرحل–1989في دستور 

ة، وبالتالي الرغبة ــمقراطیة التعددیـلة بدایة التأسیس للدیـالدستور، وھي مرح
لى النھایة، ومن إھا ـملحة في تكریس الإصلاحات والتحولات السیاسیة ودفعـال
ان ولیس تقییدھا ـدر الإمكـمقراطیة قـذاك ھو توسیع الدیـة كان الھاجس آنـمـث

 .
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سَ غیر أن الانعك اسات التي ترتبّت على تطبیق النص، دفعت المؤسِّ
إلى تقنین المزید من الشروط والضوابط في صلب 1996الدستوري في 

الدستور أولا، ثم الإحالة على القانون ثانیا لتقریر شروط وضوابط إضافیة في 
م یتراجع ـلو. )4(جت عن الممارسة المیدانیة محاولة لكبح الإفرازات التي نت

باع مسار ــإنھ من اللازم إتّ . عن ھذا المسلك2008دیل الدستوري لسنة ـالتع
متدرّج لتطبیق الإصلاحات السیاسیة، وأن إحداث الطفرة مرّة واحدة في 

)5(.لا یخلو من مخاطر مجال التحول الدیمقراطي

إن الموضوعیة تقتضي وضع صمامات آمان، تتمثل في شروط معینّة 
خ الدیمقراطیة ـر الأمان، وتاریـقراطیة والوصول بھا إلى بتضمن ترشید الدیم

نفسھ في أوروبا یؤكد صحة وسلامة ھذه السیاسة المرحلیة في بناء 
بمشاركة أجیال الدیمقراطیة، فقد تمّت ھذه الأخیرة ھناك عبر عصور،

وأجیال، وكل جیل شارك في وضع لبنة في صرح البناء الدیمقراطي إلى أن 
.لأمر إلى ما ھو علیھ الیوموصل ا

المبدأ في القانون العضوي المتعلق بالأحزابتقنیــن : مطلب الثانيـال
یة  ة السیاس یدا للتعددی ة تجس تور المعلن ي دس انون 1989ف در ق ،ص

اریخ  م 05/07/1989الجمعیات ذات الطابع السیاسي بت . 11-89تحت رق
سا مبدأ حریة إنشاء الأحزاب .مكرِّ

نة  ام 1996لقد تمت مراجعة الدستور في س ار الع بھدف ضبط الإط
د تمس  ي ق ات الت ادي الإنزلاق ن أجل تف والمعالم التي تحكم نشاط الأحزاب م

كان ھذا ھو الاعتبار . باستقرار الدولة وممارسة المواطنین لحقوقھم وحریاتھم
دَّ  تور المع م الدس ا رس توري، فطالم ار دس و اعتب د الأول وھ ار الجدی ل الإط

انون ،للممارسة الحزبیة" المُقیـدِّ" فقد كان لزاما على المشرع العادي تعدیل الق
تور  ین الدس جام ب مان الانس ل ض ن أج زاب م اط الأح یس نش م لتأس نظِّ الم

انون ة . والق ت التجرب ي،إذ أفض ار عمل و اعتب اني فھ ار الث ا الاعتب أم
انون  ابع السیاسيال"الحزبیة المعاشة في ظل ق ات ذات الط ى بعض " جمعی إل

أتي  ذي ی لاح ال ب الإص ي تتطل ائص الت ذا النق ة ھ لال مراجع ن خ م
.القانون 

لقد جاء في عرض أسباب مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام 
أن التساھل الذي اعترى ھذا القانون، و " التأكید على 1997الأحزاب لسنة 
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قد أفضى إلى تكاثر الجمعیات .. تشجیعات المادیة غیر الملائمة تضافره مع ال
ذات الطابع السیاسي الذي لم یخدم التمثیل الشعبي والوطني المطلوب، و لا 

وعلیھ من الضرورة بمكان تحدید ... ترقیة الثقافة الدیمقراطیة وممارستھا
العمل وسیرھا، لتمكینھا من المشاركة في السیاسیةشروط إنشاء الأحزاب

السیاسي وترقیة الدیمقراطیة والحفاظ على أسس الأمة والدولة، وبناء على 
".أسس سلیمة و شفافة

نا )6(تجسیدا لھذه الاعتبارات صدر قانون الأحزاب الجدید متضمِّ
بعض التعدیلات الھادفة إلى ترشید التعددیة السیاسیة في إطار الدیمقراطیة، 
وھو القانون الذي ظھر بعد عشریة ونصف من التطبیق ناقصا ویحتاج إلى 

الوطنیة والإقلیمیة ساحةحاصلة على الإثرائھ بما یتماشى مع التطورات ال
وھكذا تقرّر إصلاح القوانین السیاسیة بھدف تعمیق الدیمقراطیة . والدولیة

ولیس تقییدھا،وفي مقدمتھا قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وبذلك حل 
المتعلق 2012ر این12المؤرخ في 04–12عضوي رق القانون ال

لالھ نتولى تحلیل شروط ، والذي من خ1997بالأحزاب السیاسیة محل قانون 
، ثم بقواعد سیر ھذه الأحزاب )الفرع الأول(بشروط إنشاء الأحزاب السیاسیة 

الفرع ( و تمویل الأحزاب ) الفرع الثالث( ، و حالات التنافي )الفرع الثاني(
).الرابع

شروط تأسیس الأحزاب: الفرع الأول
بالأحزاب السیاسیة من القانون العضوي المتعلق ) 17(تحدد المادة 

سین، والمادة  شروط ملف )19(الشروط المطلوبة في الأعضاء المؤسِّ
ویمكن القول إن الشروط و المقاییس المطلوبة في الأعضاء . التأسیس

سین للأحزاب السیاسیة تھدف إلى ضمان صرامة أكبر في تأسیس  المؤسِّ
وذلك احتراما الأحزاب، ولكن تبقى مع ذلك ھذه الشروط بسیطة و متساھلة، 

للمبدأ الدستوري المتعلق بحریة إنشاء الأحزاب
س الدستوري حول ھذه  ع العادي مُدرِكًـا لنیة المؤسِّ لقد كان المشرِّ
. الحریة، ولذلك لم یثقل النص بشروط معقدة تجھض ممارسة الحق الدستوري

–زائریة اشتراط الجنسیة الج- : أعلاه بما یلي) 17(وھكذا اكتفت المادة 
وعدم –سنة على الأقل25بلوغ سن –التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

وألا یكون المعنیین مشمولین بالمنع –التحریریةالقیام بسلوك معادي للثورة 
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من نفس القانون التي تحرّم على من كانوا ) 5(المنصوص علیھ في المادة 
ة الوطنیة، وكذلك یشمل المنع مسؤولین على استعمال الدین بما أدى إلى المأسا

وأخیرا یجب أن تتضمن قائمة الأعضاء –من شاركوا في أعمال إرھابیة 
سین نسبة تمثل النساء  .المؤسِّ

الوثائق المطلوبة في ملف التصریح  بتأسیس ) 19(وحددت المادة 
:حزب بما یلي

عنوان أعضاء، یذكر فیھ اسم و) 3(طلب تأسیس حزب سیاسي یوقعھ ثلاثة-
.الحزب السیاسي، وكذا عناوین المقرات المحلیة إن وجدت

سین على الأقل عن كل ولایة ) 2(تعھد موقع من قبل عضوین اثنین - مؤسِّ
:ولایات الوطن على الأقل، و یتضمن التعھد ما یلي) 1/4(منبثقة عن ربع 

احترام أحكام الدستور، و القوانین المعمول بھا.
 التأسیسي في أجل أقصاه سنة التعھد بعقد المؤتمر.
مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاثة نسخ.
مستخرجات من عقود میلاد  الأعضاء المؤسسین.
سین .شھادات إقامة الأعضاء المؤسِّ
اسم الحزب وعنوانھ.
مشروع تمھیدي للبرنامج  السیاسي.

مرحلة یأخذ تأسیس الأحزاب حسب القانون مسارا تدرجیا یتضمن 
سون بتوفیر  تجریبیة تمتد على مدار سنة واحدة، یقوم خلالھا الأعضاء المؤسِّ

ھ الأساسي، و الشروط الملائمة لعقد المؤتمر التأسیس الذي یصادق على قانون
.حصولھ على الاعتماد تبدأ المرحلة الثانیةالمؤتمر التأسیسي و

بالداخلیة أجل ستین ، فإنھ للوزیر المكلف ىبخصوص المرحلة الأول
، بعدھا )20.م(من مطابقة التصریح بتأسیس الحزبیوما للتأكد ) 60(

، وفي )بعد مراقبة المطابقة(یرخص الوزیر للحزب بعقد مؤتمره التأسیسي 
تعلیلاحالة رفض الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي یكون قرار الرفض معللا

في أجل ثلاثین یوما من تاریخ التبلیغ قانونیا وقابلا للطعن أمام مجلس الدولة 
قرار رفض التصریح بتأسیس الحزب قبل انقضاء أجل ثم یبلغ). 21.م(
یوما من إیداع الملف التصریح، ویكون قابلا للطعن بالإلغاء أمام ) 60(

ویعُدُّ سكوت الإدارة بعد ). 22.م(مجلس الدولة من قبل الأعضاء المؤسسین 
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سین بعقد المؤتمر انقضاء أجل الستین یوم ا بمثابة ترخیص للأعضاء المؤسِّ
.23.م–) أي ترخیص ضمني( التأسیسي 

یجب أن نلاحظ ھنا الفرق بین القرار المحتمل برفض الترخیص بعقد 
المؤتمر والقرار المحتمل برفض التصریح بتأسیس حزب، فالأول یكون جزاء 

من قانون ) 17(عدم مطابقة وثائق الملف للشروط المحددة في المادة 
سین أو بالشروط الخاصة بملف ا لتصریح الأحزاب المتعلقة بالأعضاء المؤسِّ

أما الثاني فیكون جزاء . من نفس القانون) 19(المنصوص علیھا في المادة 
عدم توفر شروط تأسیس الحزب السیاسي المحدَّدة في قانون الانتخابات بصفة 

.عامة
لا یعُتدُّ بقرار الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي في مواجھة الغیر إلا 

سین في یومیتین وطنیتین، ویصُبح قبل الأعضاء بعد نشره من المؤسِّ
ھذا الترخیص لاغیا إذا لم یعقد المؤتمر التأسیسي في أجل السنة،   و یمنع 

.الأعضاء المؤسسین من النشاط
أما بخصوص المرحلة الثانیة فتبدأ بانعقاد المؤتمر التأسیسي، وطلب 

) 27.م(ا التي تلي المؤتمر القیادة المنبثقة عنھ الاعتماد خلال الثلاثین یوم
) 60(للوزیر المكلف بالداخلیة أجل ستین .)7(مقابل وصل إیداع فوري 

یمنح الوزیر . یوما للتأكد من مطابقة طلب الاعتماد مع أحكام قانون الأحزاب
أو یرفض قرار الاعتماد، وفقا لدراسة الملف من حیث مدى مطابقتھ مع 
قانون الأحزاب، ویكون قرار الرفض معللا تعلیلا قانونیا وقابلا للطعن فیھ 

ویترتب ). 33و 30.م(-یوما من تبلیغھ) 60(ولة خلال ستین أمام مجلس الد
على قرار الاعتماد التمتع بالشخصیة المعنویة، ومن ثمة الأھلیة القانونیة 

كما یعتبر سكوت الإدارة بعد انقضاء . ابتدءا من نشره في الجریدة الرسمیة
ب السیاسي یوما الموالیة لطلب الاعتماد بمثابة اعتماد للحز) 60(أجل الستین 

).34.م(
سین الذین انخفض عددھم إلى  ) 12(یسمح القانون للأعضاء المؤسِّ

. )8(عضوا القیام بالأنشطة الضروریة لتوفیر شروط عقد المؤتمر التأسیسي
ویشترط القانون بخصوص عدد المنخرطین المطلوبین لعقد المؤتمر التأسیسي 

نخرط على الأقل ممثلین لأكثر م1600مؤتمر ینتخبھم 500إلى 400من 
مؤتمرا ) 16(عدد الولایات، على ألا یقل عدد المؤتمرین عن ) 1/3(من ثلث
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إن الھدف من . منخرط عن كل ولایة100عن عدد المنخرطین لكل ولایة و
و یجب أن . ھذه الشروط ھو جعل الحزب ذا بعد وطني تمثیلي ولیس جھوي

و لا یكون للحزب وجود فعلي إلاّ .یتضمن عدد المؤتمرین نسبة من النساء
بعد إیداع قانونھ الأساسي المصادقَ علیھ في المؤتمر التأسیسي لدى وزارة 

)22.19.18.15.م(الداخلیة 
قواعد تنظیم و سیر الأحزاب: الفرع الثاني

من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب، 9إلى 7,6,5,3حددت المواد 
الشروط والأھداف التي یتعینّ على الأحزاب مراعاتھا في نشاطاتھا السیاسیة، 

نشائھا، فالأحزاب التي لا تتقیدّ بھذه لإوھي من تحصیل حاصل شروط 
المبادئ لن تحصل على الاعتماد، والتي خالفت ھذه المبادئ بعد الاعتماد 

و یأتي ھذا التشدد بھدف ضمان صرامة . فإنھ یمكن حلھاوخلال نشاطھا،
.)9(أكبر في الممارسة السیاسیة 

من القانون العضوي على أنھ لا یجوز ) 8(وھكذا نصّت المادة 
تأسیس حزب على أھداف مناقضة  للقیم والمكونات الأساسیة للھُویة الوطنیة 

و للخلق الإسلامي، ونصّت كذلك 1954بأبعادھا الثلاثة، ولقیم ثورة نوفمبر 
على احترام الحریات الأساسیة والجماعیة، توطید الوحدة الوطنیة، الحفاظ 
على السیادة الوطنیة، الحفاظ على وحدة التراب الوطني، التمسك بالدیمقراطیة 
في إطار احترام القیم الوطنیة، تبني التعددیة السیاسیة، احترام الطابع 

وري للدولة، احترام التداول على السلطة عن طریق الدیمقراطي والجمھ
كما نصت المادة .الاختیار الحر للشعب الجزائري وعدم التبعیة لمصالح أجنبیة

من نفس القانون على نبذ الحزب السیاسي العنف والإكراه كوسیلة للتعبیر ) 9(
على أن یلتزم الحزب السیاسي ) 46(أو الوصول إلى السلطة، ونصت المادة 

خصائص الدولة -: رام  المبادئ و الأھداف الآتیةإطار نشاطاتھ باحتفي
ممارسة النھج الدیمقراطي -تبني التعددیة السیاسیة-ثوابت الأمة-رموزھاو

الحریات الفردیة و الجماعیة و -نبذ العنف و الإكراه بكل أشكالھ- في مساره
النظام العام-احترام حقوق الإنسان 

على أن یمتنع الحزب عن استعمال اللغات ) 48(كما نصت المادة 
من القانون على ألا یكون ) 50(ونصت المادة .الأجنبیة في جمیع نشاطاتھ
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ي أو رقابي مع نقابة أو جمعیة أو أي ـللحزب السیاسي ارتباط عضوي أو تبع
.منظمة أخرى لیس لھا طابع سیاسي

تكون علاقة الأحزاب مع أي طرف على أن) 51(ونصت المادة 
أجنبي في إطار ما یسمح بھ الدستور وقوانین الجمھوریة وأن تمتنع الأحزاب 
عن القیام بأي عمل في الخارج أو في الداخل یھدف إلى المساس بالدولة 
وبمصالحھا الاقتصادیة والدبلوماسیة، وأخیرا على الأحزاب أن تمتنع عن أي 

.یة أو تجمع سیاسي أجنبيعلاقة تجعلھا في شكل جمع
ویجب ) 4.م(یخضع الحزب في تنظیمھ وتسییره لقواعد الدیمقراطیة 

م إدارة وقیادة الأحزاب بواسطة أجھزة منتخبة مركزیا ومحلیا على ـتـأن ت
تم تجدیدھا ـمنخرطین ویـرّ للـد الاختیار الحـأسس دیمقراطیة قائمة على قواع

).38.م(وفقا لنفس الشروط 
يـحالات التناف: الفرع الثالث

. من الدستور) 23(تجسیدا لمبدأ حیاد الإدارة المنصوص علیھ بالمادة 
تضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة النصّ على حالات 
التنافي، التي تعني أعضاء الجیش الوطني الشعبي والقضاة و أعضاء المجلس 

إن .  الموظفین الذین یشغلون وظائف ذات سلطةالدستوري و أعوان الأمن و
ھذه الفئات لا یجوز لھا التحزّب سواء كأعضاء مؤسّسین أو كمناضلین في 

والنظام العام، ، ساسیةلأبحمایة الحریات والحقوق الأنھم مكلفون أحزاب، 
).10م.(والرقابة على ذلك في إطار الحیاد التام بوصفھم أعوان الدولة

زابـمویل الأحـت:الفرع الرابع
تكتسي مسألة تمویل الأحزاب أھمیة بالغة،لما لسلطة المال من تأثیر 
على سیر الأحزاب وتوجھاتھا، و لذلك یتعینّ عدم تبعیتھا لجھات وطنیة أو 
أجنبیة، منعا لتأثیر ذلك على استقلالیتھا في أخذ القرارات بشكل یخالف 

وكذلك منعا لأي تمویل خفي للأحزاب، الأھداف التي تحكم تأسیس الأحزاب،
.60إلى 52لذلك نظّم القانون ھذه المسألة في المواد 

وھكذا یـُمنعَ على الأحزاب السیاسیة تلقي الھبات والوصایا إلاّ من قبل 
مرّة الأجر الوطني ) 300(أشخاص طبیعیین معروفین، وألا تتجاوز 

من القانون العضوي ) 55م(الواحدة، المضمون عن التبرّع الواحد في السنة
م مالي أو مادي بصفة مباشرة أو ـا یمنع القانون أي دعـكم.للأحزاب السیاسیة



قوانین الإصلاح السیاسي في الجزائر و دورھا في تكریس الدیمقراطیة

2013–02مجلة المجلس الدستوري العدد 
172

من القانون العضوي ) 56م(غیر مباشرة من أي جھة أجنبیة بأیة صفة كانت 
.للأحزاب السیاسیة

فھذا یجب ألا تكون عائدات الأحزاب ناجمة عن نشاط تجاري، و
من القانون العضوي للأحزاب ) 57م(الأخیر محضور على الأحزاب، 

وبھدف تفادي عملیات التمویل الخفیة والتعرّف على مصدر موارد . السیاسیة
الأحزاب یجعل القانون اشتراكات مناضلیھ من بین الموارد الأساسیة للحزب 

.وكذلك مساعدات الدولة
ئ المتعلقة بإنشاء الأحزاب أن مبدأ ھكذا یظھر من استعراض المباد

حریة إنشاء الأحزاب  ونشاطھا معلَن عنھ في الدستور بكل وضوح، وأن 
القانون العضوي المتعلق بالأحزاب جسّد المبدأ  محترما نیـَّة المؤسِّس 

. الأساسیةالدستوري، الھادفة إلى تكریس الفكرة باعتبارھا حریة من الحریات 
سیطة التي وضعھا القانون لتأسیس الأحزاب وكذلك لقد ترجمت الشروط الب

ع الجزائري بخصوص إنشائھا وممارسة  قواعد عملھا، مدى تسامح المشرِّ
النشاط السیاسي في محاولة منھ لتكریس النظام التعددي و تجسید التحوّل 

إن البناء الدیمقراطي الذي وضع قانون الأحزاب .)10(السیاسي المطلوب
سیتدعم بقانون الانتخابات الذي یضیف ھو الآخر لبنة أخرى لبنة من لبناتھ
.في ھذا البناء

مبدأ حریة اختیار الشعب لممثلیھ و حیاد الإدارة: مبحث الثانيـال
س الدستوري من المبدأ  ثم ) المطلب الأول(یتعلق الأمر بموقف المؤسِّ

ع العادي   .)المطلب الثاني(تقنینھ للمبدأ وبموقف المشرِّ
تأسیس الدستوري للمبدأ: مطلب الأولـال

الشعب حر في : " من الدستور على المبدأ بقولھا) 10(نصّت المادة 
أحالت  على القانون في تحدید شروط وطریقة ھذا و"اختیار ممثلیھ

على أنھ لا حدود لتمثیل الشعب إلاّ ما نصّ علیھ ) 2(التمثیل بنصھا في الفقرة 
إن الاختیار الحر للشعب لممثلیھ ھو أسلوب ". تور و قانون الانتخاباتالدس

المباشرة التي عرفتھا المجتمعاتدیمقراطي یندرج في إطار الدیمقراطیة غیر
من ) 14.م(الحرّة منذ القدیم، فالدولة تعتمد على مبادئ التنظیم الدیمقراطي 

.الدستور
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السیادة الوطنیة، و لذلك نصت أساس الفكرة الدیمقراطیة ھو نظریة
الشعب ھو مصدر كل سلطة، و أن السیادة "من الدستور على أن ) 6(المادة 

من الدستور على أن یمارس ) 7(ونصت المادة ". الوطنیة ملك للشعب وحده
یمارس ، و.."التي یختارھا الشعب سیادتھ بواسطة المؤسسات الدستوریة 

"ممثلیھ المنتخبین بواسطتھ تاء وعن طریق الاستفھذه السیادة الشعب 
ینتخب الشعب ممثلیھ على المستوى الوطني أو اللامركزي بغیة إقامة 
مؤسسات یختارھا ھو بنفسھ غایتھا حمایة الحقوق و الحریات الأساسیة و 

.من الدستور) 8(الاستقلال الوطني المادة 
تحتل مسألة الانتخابات كوسیلة دیمقراطیة لاختیار الحكام والممثلین 
على المستویین المحلي والوطني مكانة ھامة في التنظیم الدستوري للدولة 
الجزائریة، منذ الاستقلال، حیث صنفت المسألة كرد فعل على التنظیم 

ى أثناء الثورة الاستعماري في الجزائر المتسّم بطابع الدكتاتوریة، بل حت
إن . مداشرـالتحریریة، حیث تمّ اعتماد انتخاب مجالس بلدیة في القرى و ال

السمة الرئیسیة لمبدأ حریة اختیار الشعب لممثلیھ بكل حریة  تتمحور حول 
فكرة رد السلطة للشعب السید و الحر في اختیار  حكامھ، في ظل التعددیة 

.سیاسیة حقة
ت ھو الوسیلة القانونیة الأساسیة التي تترجم المبدأ إن قانون الانتخابا

الدستوري إلى واقع ملموس، فھو یكرّس الدیمقراطیة التعددیة، واحترام حریة 
الاختیار الشعبي من خلال شفافیة العملیات الانتخابیة، و حیاد الإدارة وعدم 

ستور في علما أن ھذا المبدأ الأخیر نص علیھ الد. تحیزّھا للأحزاب المتنافسة
"عدم تحیزّ الإدارة یضمنھ القانون"بقولھ ) 23(المادة 

مقراطي ـز الأساسیة للنظام الدیـانون الانتخابات ھو إحدى الركائـإن ق
من مبدأ حریة الاختیار وشفافیتھ، وحیاة الإدارة من خلال ر بما یقننھّـالح
طلبات الدستور في ھذا متساویة للأحزاب، ومدى انسجامھ مع متـمعاملة الـال

دي إلى ولذلك سارعت السلطة مباشرة بعد إصدار الدستور التعدّ . الشأن
ل ھذا القانون في ـ، ثم عُ )1989(إصدار قانون الانتخابات في نفس السنة  دِّ

لتكییفھ مع التطورات التي حصلت عقب أزمة الدیمقراطیة في 1997
1997مارس 06خ في المؤرّ 07–97التسعینیات بإصدار الأمر رقم 

ضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والذي حل محلھ ـالمتضمّن القانون الع
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، الذي 2012ینایر 12المؤرخ في –01-12القانون العضوي الحالي رقم 
بھدف تعمیق 2012جاء في إطار الإصلاحات السیاسیة التي حصلت سنة 

. مھـمقراطي و تقویـالمسار الدی
تقنین المبدأ في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات: مطلب  الثانيـال

: لقد ارتكزت فلسفة القانون على ضرورة التكفل بالمبادئ الدیمقراطیة الآتیة
شفافیة سیر -حریة الترشح و الانتخاب -الرقابة على العملیات التحضیریة

حیاد الإدارة- عملیة التصویت 
ت التحضیریة للانتخاباتالرقابة على العملیا: ع الأولفرال

إن أولى مظاھر الدیمقراطیة تبدأ على مستوى المراحل التحضیریة 
ومراجعة القوائم الانتخابیة، حیث جعلھا القانون للعملیات الانتخابیة عند إعداد 

یرأسھا قاض )11(لجنة انتخابات البلدیة تتم تحت إشراف ومراقبة 
، وحدد القانون بدقة إجراءات وشروط العملیة سواء من حیث الآجال )15.م(

. من القانون) 23إلى 16.م م(أو من حیث كیفیات التدخل و مراجعة القوائم 
و الانتخابحریة الترشح : الفرع الثاني

لكل مواطن " على المبدأ بقولھ ) 50(لقد نصّ الدستور في مادتھ 
وقد قننّھ المشرّع في القانون ". تتوفر فیھ الشروط القانونیة أن ینتخِب وینُتخَب 

العضوي الخاص بنظام الانتخابات بطریقة دقیقة بحیث أجاز لكل مواطن 
في ظل شروط محددة، الترشح سواء ضمن قائمة حزب سیاسي أو قائمة حرّة 

.كما أجاز لكل مواطن ممارسة حق الانتخاب وفق شروط بسیطة محددّة
حـحق الترشـبالنسبة ل: أولا

المترشّح للمجالس المحلیةیشترط القانون العضوي للانتخابات في 
أن یكون حائزا على الشروط المطلوبة في الناخب وأن یستوفي السّن القانونیة 

، وأن یكون ذا جنسیة جزائریة أصلیة أو مكتسبة منذ خمس )سنة23(–
سنوات على الأقل، وأن یثبت أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منھا، وألا یكون 

من قانون ) 5(مادة محكوما علیھ في الجانیات والجنح المنصوص علیھا في ال
وأخیرا أن یكون مسجلا في الدائرة الانتخابیة . الانتخابات ولم یرد اعتباره

فضلا عن ھذه ). 78.م(التي ترشّح فیھا ھذا بالنسبة للمجالس الشعبیة المحلیة 
. الشروط الشخصیة، ھناك شروط تتعلق بالقائمة التي یترشّح ضمنھا الشخص

. وإمّا أن تكون قائمة حرّةیة حزب سیاسي، فإمّا أن تكون القائمة تحت رعا
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على ) %5(و ینبغي في ھذه الحالة الأخیرة أن تدعم بتوقیع خمسة في المائة 
الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابیة المعنیة، على ألاّ یقل العدد عن مائة 

).72.م(ناخب ) 1000(ناخب و ألا یزید عن ألف ) 150(وخمسین 
) الغرفة التشریعیة الثانیة(روط الترشح للمجلس الوطنيوبالنسبة لش

فقد تبنىّ المشروع نفس  الشروط المطلوبة في الترشح للمجالس المحلیة، مع 
وإضافة شرط جدید وھو ألا سنة، 25للسّن حیث رفعھ إلى فارق بالنسبة

الإخلال محكوم علیھ بحكم نھائي بسبب تھدید النظام العام و" یكون المترشّح 
و كذلك رفع عدد التوقیعات المطلوبة في حالة القائمة الحرة –)90.م(–"بھ 

).92.م(توقیع ) 400(إلى 
على . ، فھو حق لكل منتخبح لعضویة مجلس الأمةـوبالنسبة للترش

أن یكون تصریح الترشّح مرفقا بشھادة تزكیة صادرة عن المسؤول الأول 
ح سن ـأن یبلغ المترشّ ة حزب سیاسي، وشحین تحت رعایللحزب بالنسبة للمتر

).109، 108م (سنة 35
د نصّ الترشح لمنصب رئیس الجمھوریة فقأخیرا فیما یخصو
:على وجوب توفر الشروط الآتیة في المترشّحالدستور

أن یكون من جنسیة أصلیة
أن یدین الإسلام
 سنة كاملة یوم الانتخاب) 40(أن یكون عمره
 متمتعا بحقوقھ المدنیة و السیاسیةأن یكون
 أصلیة أو مكتسبة(أن تكون زوجتھ من جنسیة جزائریة(
 إذا كان مولودا بعد 1954أن یثبت مشاركتھ في ثورة أول نوفمبر

1942یولیو 
 1954أول نوفمبر أن یثبت عدم تورط أبویھ في  أعمال ضد ثورة

إذا كان مولود بعد 
. 1942یولیو  

أن یقدم التصریح العلني بممتلكاتھ
من الدستور وأحالت على القانون في ) 73(وردت ھذه الشروط بالمادة 

من القانون العضوي للانتخابات ) 136(وبالفعل فالمادة . تحدید شروط أخرى
أعادت الشروط الواردة في الدستور  وأضافت شروط أخرى مثل شرط 

وشرط بطاقة الناخب، ) 11() 139(لمادة التوقیعات المنصوص علیھا في ا
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وشرط التعھد الكتابي الذي یتضمن عدم استعمال مكونات الھُویة الوطنیة 
لأغراض حزبیة، واحترام الدستور والحریات الأساسیة والسیادة الوطنیة، 
والتمسك بالدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة ومبادئ الجمھوریة، والوحدة 

.ادئالوطنیة وغیرھا من المب
ابیة المذكورة، ھي إن جملة شروط الترشح لمختلف الاستشارات الانتخ

جعل الوصول إلى الوظیفة الانتخابیة میسرا، وفي متناول ـتعموما بسیطة و
حریة أمبدـلح، وـالجزائریین، وھي بصفة عامة ترجمة ایجابیة للحق في الترش

.الاختیار 
حق الانتخابـبالنسبة ل: ثانیا 

من القانون العضوي للانتخابات، فإن الحق ) 5و4و3(حسب المواد 
) 18(في الانتخاب یكون لكل جزائري وجزائریة بلغ من العمر ثماني عشرة 

بالحقوق المدنیة و السیاسیة، ولا یوجد في و متمتعاسنة كاملة یوم الاقتراع، 
ن مسجلا في القائمة إحدى حالات فقدان الأھلیة المحددة في التشریع، وأن یكو

الانتخابیة للبلدیة التي یقیم فیھا، وألا یكون محكوما علیھ بجنایة أو بعقوبة 
حبس التي یحكم فیھا بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب، وألا یكون 

.علیھأو محجور محجوزا
ة التي یمكن تسجیلھا حول شروط الترشح، وشروط إن الملاحظة الرئیس

أمام تجسید مبدأ حریة في بساطتھا، وفتھا المجال واسعاالناخب تكمن 
.الانتخاب تكریسا للدیمقراطیةالترشح، و

شفافیة سیر عملیات التصویت: الفرع الثالث
تجري عملیات التصویت بشكل سري وبحضور ممثلي الأحزاب 

م فرز الأصوات بشكل علني وتحت إشراف لجان یرأسھا ـكما یت. والمترشحین
قضاة، وتسلم نسخة من محضر الفرز المتضمن النتائج إلى ممثلي 

يالإدارة القضائیة من قبل القضاء المترشحین، وتخضع العملیة كلھا للرقاب
المتعلقة 52إلى 30أنظر المواد من (المجلس الدستوري حسب الحالة و

).بعملیات التصویت
للانتخابحیاد الإدارة و حالات عدم القابلیة : الفرع الرابع 

نص القانون على حالات عدم القابلیة التي تمنع فقد لضمان حیاد الإدارة 
حتى لا یؤثروا على حیاد عض الأسلاك في دائرة اختصاصھم، وترشح ب

وھكذا بالنسبة للمجالس البلدیة نصت .الإدارة بما لدیھم من سلطة و نفوذ
قابلین للانتخاب خلال یـُعدُّ غیر: "من القانون على ما یلي) 81(المادة 
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مارسة وظائفھم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص ـم
رؤساء الدوائر -الولاة : حیث یمارسون أو سبق لھم أن مارسوا فیھا وظائفھم

-القضاة - أعضاء المجالس التنفیذیة للولایات-الكتاب العامون للولایات -
محاسبو الأموال -وظفو أسلاك الأمنم-أعضاء الجیش الشعبي الوطني 

.الأمناء العامون للبلدیات-البلدیة 
على أن یعتبر غیر ) 83(وبالنسبة للمجالس الولائیة  نصت المادة

قابلین للانتخاب خلال ممارسة وظائفھم و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل في 
- :یھا وظائفھمدائرة الاختصاص حیث یمارسون أو سبق لھم أن مارسوا ف

أعضاء المجالس التنفیذیة -الكتاب العامون للولایات - رؤساء الدوائر - الولاة 
-موظفو أسلاك الأمن -أعضاء الجیش الوطني الشعبي -القضاة -للولایات 

الأمناء العامون للبلدیات- محاسبو أموال الولایات 
على حالات عدم ) 89(وبالنسبة للمجلس الشعبي الوطني نصت المادة 

الأمناء العامون -الولاة -:القابلیة للانتخاب ضمن نفس الشروط للفئات الآتیة
-موظفو أسلاك الأمن -أعضاء الجیش الوطني الشعبي -القضاة –للولایات 

.محاسبو أموال الولایة 
لدیمقراطیة المعلنة في الدستور والمكرّسة في تحتاج جملة المبادئ ا

نصوص القانون العادي إلى آلیات لفرض احترامھا ومنع تجاوزھا، لقد قرّر 
القانون عدةّ آلیات لحمایة ھذه المبادئ عن طریق الرقابة الدستوریة والرقابة 

.الشعبیة الحزبیة والرقابة القضائیة
النشاط السیاسيقوانیـــنمكرّسة للدیمقراطیة في آلیات حمایة المبادئ ال: الفصل الثاني 
)الرقابة على دستوریة القوانین و اللوائح(الحمایة الدستوریة : المبحث الأول

س الدستوري في باب توزیع الاختصاص بین القانون  لقد جعل المؤسِّ
واللائحة، نظام الانتخابات ونظام الأحزاب من مجال القانون العضوي 

وطالما أن الأمر یتعلق بالقانون العضوي، فإنھ یخضع للرقابة ). 123.م(
.الحتمیة للمجلس الدستوري

م حریة إنشاء الأحزاب و حریة اختیار إن الضمانة الأولى لاحترا
م ، قانون عضویا ، بمعنى للحقالشعب لممثلیھ، تكمن في جعل النص المنظِّ

قانون یخضع لرقابة المجلس الدستوري من حیث مدى مطابقتھ للدستور، و 
المجلس الدستوري حریص على حمایة المبادئ الدیمقراطیة المعلنة في 
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ریة الثانیة فتكمن في المبادئ المعلنة في أما الضمانة الدستو.  الدستور
س الدستوري للسلطة  الدستور بخصوص المسألة ، من حیث قید المؤسِّ
ع العادي عند  التشریعیة بما وضعھ من مبادئ دیمقراطیة، ومن ھنا فإن المشرِّ

التعبیر و مبدأ حریة التمثیل، بل سنھّ للقوانین یتعینّ علیھ احترام مبدأ حریة 
.آلیات الكفیلة لتجسید وحمایة ھذه المبادئ ولیس إجھاضھاوعلیھ وضع 

أي حكم أخیرا غنيّ عن البیان أن المجلس الدستوري یستطیع إلغاء و
غیر مطابق للدستور، و یمس بالمبادئ الدیمقراطیة و قانوني أو تنظیمي یكون 

إصدار المعلنة فیھ من جھة، و من جھة أخرى یمكنھ أن یبدي رأیا مسبقا قبل 
.)165،169م(القانون حول مسألة 

الحمایة السیاسیة و الشعبیة: المبحث الثاني
)الناخبین للعملیات الانتخابیةرقابة الأحزاب والمترشحین و(

ع في القانون  لضمان مبدأ شفافیة الانتخاب وحیاد الإدارة سَنَّ المشرِّ
:يـیلالعضوي عدة أحكام تضمن تجسید المبدأ و حمایتھ، نذكر منھا ما 

في المرحلة التحضیریة: مطلب الأولـال
رقابة الرأي العام، نصّ القانون على حق كل ناخب لتجسید الشفافیة و

یحق و ، بل)18.م(على القائمة الانتخابیة التي تعنیھ في الإطلاع 
للمترشحین الأحرار الإطلاع على القائمة وللأحزاب المشاركة في الانتخابات 

لكل ناخب مسجل في إحدى  وبلالبلدیة والحصول على نسخة منھا،الانتخابیة
قوائم الدائرة الانتخابیة طلب شطب شخص مسجل بغیر حق أو تسجیل 

شعبیة ا لضمان رقابة حزبیة و، وھذ)20،21م(شخص مغفل في نفس الدائرة 
.في بدایتھامحكمة على العملیة

ء ینص القانون على نشر قائمة أعضا،دائما تجسیدا لمبدأ الشفافیةو
وتسلم إلى ،)13(لاقتراع  قبل خمسة أیام من غلق قائمة المترشحین مكاتب ا

وكذا المترشحین . في الانتخاباتممثلي الأحزاب السیاسیة المشاركة
من القانون العضوي، وتنشر في مكاتب التصویت یوم ) 36.م(الأحرار 
خوّلة لھم ومن خلال ھذا النشر یمكن للمعنیین ممارسة الرقابة الم. الاقتراع

.قانونا مثلما نبینّھ فیما بعد
فضلا عن ذلك، فقد كرّس القانون العضوي للانتخابات آلیات الرقابة و

اللجنة الوطنیة لمراقبة " على الانتخابات، كرّس ما أسماه والإشراف 
تتكون من ممثلي سھا بمناسبة كل انتخاب، ووھي لجنة یتمّ تأسی" الانتخابات

الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات ومن ممثلي المترشحین الأحرار، 
مراقبة العملیات الانتخابیة وحیاد الأعوان المكلفین بھذه العملیات، "ومھمتھا 
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171م م ( ومعاینة میدانیا مدى تطابق العملیات الانتخابیة مع أحكام القانون
).امعدھما بو175، 174وما بعدھا و 

في مرحلة التصویت: مطلب الثانيـال
استمرارا في نھج الشفافیة والرقابة الشعبیة والحزبیة، وعلنیة 
الإجراءات دون تصویت، ینصّ القانون على أن یكون الصندوق شفافا ویغلق 

، كما ینصّ القانون على حق المترشحین  )44م(قبل بدأ عملیات التصویت 
ضور العملیات الجاریة بالمكاتب، أو تعیین من یمثلھم، ولا بمبادرة منھم ح

ممثلین بمكتب التصویت ) 5(یمكن في  جمیع الحالات حضور أكثر من 
المترشحین الأحرار بالتوافق أو القرعة ویتمّ التعیین بین الأحزاب . الواحد

أن یراقب جمیع عملیات  و یحق لكل مترشح أو ممثلة ) 162.م(عند الاقتضاء 
أن یسجل اد الأصوات ففي  جمیع القاعات، وفرز الأوراق وتعدلتصویت وا

).163.م(المنازعات المتعقلة بسیر العملیة وفي المحضر كل الملاحظات 
صت على نسریةّ، دون المساس بعلنیة الفرز،تتم عملیة التصویت في و

عدة یزود كل مكتب تصویت بمعزل واحد أو " : بقولھا) 42(ذلك المادة
یجب أن تضمن المعازل سریة التصویت لكل ناخب، على أنھ یلزم " معازل
یجري الفرز كذلك بصفة علنیة و". ى عملیة الانتخاب عن الجمھورألاّ تخف

ت لھذا الغرض نصالعام من حق الرقابة الشعبیة، والرأيمكین الناخبین ولت
". بمكتب التصویتیجري الفرز علنا و یتم ... : "بقولھا ) 4، 2–48(المادة 

ترتبّ الطاولات التي یجرى الفرز فوقھا بشكل یسمح للناخبین بالطواف 
حولھا، ویعین أعضاء المكتب الفارزین من بین الناخبین المسجلین في 

).49.م(المكتب، وعند عدم الكفایة یشارك أعضاء المكتب في الفرز 
رقابة الشعبیة وكتحضیر لإجراءات الطعن، وفي إطار ممارسة ال

مثلیھم تسجیل تحفظاتھم إنْ وجدت في ـوالحزبیة یمكن للمترشحین أو م
دِّ بمكتب التصویت، و یصرّح رئیس المكتب علنا بنتیجة ـمحضر الفرز المُـعَ 

المحضر الذي یعلق داخل الفرز، ویعلنھا في قاعة التصویت بمجرد تحریر 
علیھا من قبل رئیس تسلم نسخة من محضر فرز الأصوات مصادقالمكتب، و

مة مقابل توقیع بالاستلام ـح أو قائـمترشقانونا لكلمؤھَّلـالمكتب للممثل ال
تھدف ھذه ). 51.م(محضر وقبل مغادرة مكتب التصویت ـر الـور تحریـف

ابة الأحزابـخابیة، وجعلھا تحت رقالضمانات إلى تجسید شفافیة العلمیة الانت
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م طعونھم ـیر من أدلة الإثبات لدعوالمترشحین، بما یمكنھم من تحض
.محتملةـال

ونفس الإجراء منصوص علیھ بالنسبة للجنة الانتخابیة للمعنیین في 
،حیث یلزمھا القانون بتسلیم نسخة من محضر النتائج إلى المعنیین )14(الخارج 

، )159.م(ویرسل نسخة أخرى إلى اللجنة الوطنیة للمراقبة الانتخابات 
تطبق نفس الأحكام على انتخابات أعضاء مجلس الأمة سواء بالنسبة وكذلك 

تمثیلھم ولإجراءات الانتخاب، من حق حضور المعنیین عملیة التصویت
بالمكاتب، إلى حق الاحتجاج  وحق الحصول على نسخة من محضر الفرز 

).123–117المواد ( إلخ ... 
ئیةالحمایة القضا: المبحث الثالث

)على تأسیس و نشاط الأحزابضائیة على العملیات الانتخابیة والرقابة الق(
ینص قانون الانتخابات على جملة من الضمانات القضائیة من خلال 

وحق الطعن القضائي المخول للأفراد للرقابةمحكمتبنیھ نظام 
، وكذلك ینص قانون الأحزاب على ضمانات )المطلب الأول(والأحزاب 

الثوابت وممارسة حریة تأسیس و نشاط الأحزاب دون المساس بالنظام العام
.الوطنیة

حمایة و رقابة العملیات الانتخابیة: المطلب الأول
القضاء على جمیع مراحل العملیة الانتخابیة ابة ـمشرع رقـلقد بسط ال

.ج الفرزـھاءً بنتائـترشیح و انتـمن بدایة التحضیر لھا، مرورا بال
في المرحلة التحضیریة: الفرع الأول

نظرا لما تكتسیھ عملیة إعداد قوائم الناخبین ومراجعتھا من أھمیة - 1
م تتم تحت رقابة لجنة بالغة، فقد جعل المشرع عملیة التسجیل في ھذه القوائ

إداریة بلدیة یرأسھا قاض، ومن حق كل مواطن أغُفِل تسجیلھ في قائمة 
، ولكل مواطن )19.م(انتخابیة أن یقدم اعتراضا إلى اللجنة الإداریة البلدیة 

مسجل في إحدى القوائم الانتخابیة أن یطلب كتابیا شطب شخص مسجل بغیر 
خلال عشرة " الاعتراضات" ھذه تقدم ). 20.م(حق أو تسجیل شخص مغفل 

)15(الانتخابیة أیام الموالیة لتعلیق إعلان اختتام عملیات مراجعة القوائم
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مجلس البلدي قرار اللجنة حول الاعتراض في ـرئیس الغـ، و یبُل)21.م(
.كتابیا بموطنھمة أیام إلى الأشخاص المعنیینـظرف ثلاث
للأطراف المعنیة رفع دعوى )22(أخیرا یمكن حسب المادة و

ابتداء من أیام) 5(قضائیة أمام الجھة القضائیة الإداریة المختصة خلال أجل
أن تفصل في النزاع في " المحكمة المختصة إقلیمیا"على و)16(تاریخ التبلیغ 

.أیام  كاملة دون مصاریف) 5( أجل قصیر لا یتجاوز
فإننا " محكمة المختصة إقلیمیا ال"أعلاه تتحدث عن ) 22(كانت المادة ذاإ

نعتقد أن الأمر یتعلق بالمحكمة الإداریة ولیس المحكمة المدنیة، وذلك لتوفر 
) 801،800(المعیار العضوي للاختصاص الإداري المنصوص علیھ بالمادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فالبلدیة ھنا طرف في النزاع، مما 
لا تختصن المحكمة المدنیةلألمحكمة الإداریة، وصاص ینعقد لیجعل الاخت
الاستثناء لا یكون إلا بنص صریح داري إلا على سبیل الاستثناء، وبالنزاع الإ

.كقاعدة عامة
وھو طلب إلغاء قرار الرفض .( رغم أن النزاع یتعلق ھنا بأصل الحق 

أن المشرّع ألزم ، إلا)الصادر عن اللجنة الإداریة البلدیة لعدم مشروعیتھ
القاضي بالفصل في النزاع على وجھ السرعة، وبصفة استعجالیھ من خلال 

ئي الصادر في النزاع ویكون القرار القضا. أیام) 05(تقیدیھ بمھلة خمسة 
إن الحكمة ھنا من جعل القرار . قابل لأي شكل من أشكال الطعننھائیا وغیر

لعملیة إعداد القوائم الانتخابیة، غیر قابل للطعن، تعود إلى طابع لاستعجالي
ووجوب الانتھاء منھا في وقت قصیر، و من ثمة فلا فائدة من فتح المجال 

.أمام طرق الطعن لأنھا تتناقض مع الطابع الخاص للعملیة
لقد أخضع المشرّع عملیة تعیین مكاتب التصویت كذلك للرقابة القضائیة، -2

إنھ ). 36.م(وفق شروط معینة ) الوالي(ارةالإدلأن تشكیل المكاتب یتمّ بقرار
من الحكمة فسح المجال أمام ممثلي الأحزاب والمترشحین الأحرار 

أیام من تاریخ ) 5(للاعتراض على ھذه القائمة لدى الوالي خلال خمسة 
.أیام من تاریخ تبلیغ القرار) 03(نشرھا ویبلغ قرار الرفض حلال ثلاثة 

المحكمة المختصة خلال "یكون قرار الرفض ھذا قابلا للطعن أمام 
وعلى الجھة الإداریة أن . من تاریخ تبلیغ القرارأیام یسري) 3(ثلاثة 
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من تاریخ تسجیلھا، و أیام ابتداء ) 5(تفصل في الدعوة خلال خمسة 
من ) 36.م(یكون القرار كذلك غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن 

.قانون الانتخابات
إن نفس المسلك نلاحظھ ھنا، تقصیر آجال الفصل في الدعوى إلى 

، رغم أننا بصدد دعوى موضوع تتعلق )أیام5(أقصى حالات الاستعجال 
قرار رفض الاعتراض، وبالتبعیة تعدیل بأصل الحق وتھدف إلى إلغاء 

دفعت المشرّع إلى عدم إخضاع قائمة المكتب، ونفس المبررات تكون قد 
.القرار القضائي لأي طعن لكون العملیة مستعجلة و محددة في الزمان

في مرحلة الترشیحات للمجلس المحلیة و التشریعیة: الفرع الثاني
لقد قیدّ المشرّع الوالي عند إصداره قرار رفض ترشیح حر أو قائمة 

من قانون 77. م–" نونیا واضحاقا"راره تعلیلا ـبرعایة حزب بتعلیل ق
الرقابة على التسبیب ھي من ضمن الشكلیات التي یثیرھا والانتخابات، 

عدم (القاضي ضمن عیب الشكل والإجراءات إلى جانب العیوب الأخرى 
).الاختصاص، مخالفة القانون، الانحراف بالسلطة

) 3(ثلاثة یبدأ حساب میعاد الطعن بالإلغاء في قرار رفض الترشح
وتفصل المحكمة الإداریة في . تبلیغ القرار المطعون فیھأیام من تاریخ 

أیام ابتداء ) 5(الطعن بقرار غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن أجل أقصاه 
.من تاریخ تسجیل الدعوى

إن نفس المسلك یستمر ھنا أیضا، فالفصل في الدعوى یتم في آجال 
أیام، رغم أن النزاع یتعلق بأصل الحق، وتجد ) 5(استعجالیھ قصوى أي 

تقصیر الآجال وعدم قابلیة القرار القضائي للطعن مبررھا في الطابع الخاص 
لعملیة الترشیح التي یجب أن تنتھي في آجال محددة لتبدأ الحملة
الانتخابیة،ویكون موعد الانتخابات عادة محدد بآجال في مرسوم استدعاء 

بالنسبة لترشیحات ) 77(لقد نصت على ھذه الأحكام المادة . ھیئة الناخبین
بالنسبة لترشیحات المجلس الشعبي 96المجالس الشعبیة المحلیة، والمادة 

غیر أن )18) (17(لترشیحات لمجلس الأمة لبالنسبة ) 113(الوطني، و المادة 
النص على عدم القابلیة للطعن لیس مؤكدا، إذ أنھ یھدف إلى استبعاد جمیع 
أوجھ الطعن بما فیھ الطعن بالنقض، لأنھ من الصعب تفسیر نصوص القانون 
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بخصوص عدم القابلیة للطعن على أنھا إعفاء لھذه الأحكام من رقابة النقض، 
).19(صلب الدستور ابة قانونیة منصوص علیھا فيـالتي ھي رق

ع العادي على أنھا لا یمكن أن  ومن ثمة لابد من تفسیر نیةّ المشرِّ
مشرّع الدستوري، و لأن مثل ھذا التفسیر لا یخدم ـاه مخالف للـتذھب في اتج

ا أن الطعن لا ـالقانون، لا سیمشروعیة الذي ھو أساس دولة الحق ومـمبدأ ال
لى رزنامة ـعفإنھ لا یؤثر على سیر العملیة ویوقف التنفیذ، ومن ثمة

.الإنتخابات
مرحلة فرز الأصوات و إعلان النتائج: الفرع الثالث

إن الأمر ھنا یختلف بین نتائج الانتخابات المحلیة التي تختص 
ة بنتائج الانتخابات بمنازعتھا المحاكم الإداریة، وبین المنازعات متعلق

.الرئاسیة التي یختص بھا المجلس الدستوريالتشریعیة و
بالنسبة لنتائج الانتخابات المحلیة: أولا

مھمة جمع نتائج الفرز وإعلان النتائج ) 151(أسند القانون في المادة 
إلى لجنة انتخابیة ولائیة تتكون من ثلاثة قضاة من بینھم رئیس برتبة مستشار 

ولذلك تعتبر ،اریة رغم تشكیلتھا القضائیةیعینّھم وزیر العدل، وھي لجنة إد
أعمالھا وقراراتھا إداریة قابلة للطعن فیھا بالإلغاء أمام المحكمة الإداریة 

).إ.ع.من ق165.م(المختصة 
من نفس القانون كیفیات ممارسة دعوى ) 165(وقد حددّت المادة 

الطعن في النتائج المعلنة من قبل اللجنة الانتحابیة الولائیة، متبّعا نفس المسلك 
بخصوص الآجال القصیرة مراعاة خصوصیة النزاع الانتخابي ومحدودیة 

حق كل ناخب في وھكذا نصّت ھذه المادة على . العملیة الانتخابیة في الزمن
الإعتراض على صحة عملیات التصویت بإیداع احتجاجھ في المكتب الذي 

یدُوّن الاحتجاج قي محضر مكتب التصویت ویحُوّل إلى ،)21) (20(صوّت فیھ 
تّ اللجنة في الإحتجاجات المقدمّة لھا بقرار ـتب. اللجنة الانتخابیة الولائیة

ویكون قرار اللجنة . مھا الإحتجاجإداري في أجل عشرة أیام من تاریخ استلا
)22(. عن بالإلغاء أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیاـلا للطـقاب

وعلى خلاف النصوص القدیمة للقانون، فإن النص الحالي لا یحددّ 
میعادا للطعن أمام المحكمة الإداریة، ولا أجلا للفصل في الدعوى من قبل 

كما لم ینص القانون على عدم إمكانیة قرار .الجھة القضائیة المذكورة
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نازعات ـفعل في المالمحكمة الإداریة لأي شكل من أشكال الطعن، كما كان ی
.ومنازعات الترشحالتحضیریة

بالنسبة لنتائج الانتخابات التشریعیة: ثانیا
من جدید في مادتھ 01–12لقد أكّد القانون العضوي للانتخابات 

اختصاص المجلس الدستوري بمنازعات انتخابات أعضاء المجلس ) 166(
أمام المجلس الدستوري بمناسبة تباشر الإجراءات. الشعبي الوطني

عن –)المجلس الشعبي الوطني( منازعات انتخابات أعضاء الغرفة الثانیة 
ساعة من ) 48(یق دعوة ترفع مباشرة أمام المجلس خلال ثمان وأربعین طر

–) من القانون العضوي للانتخابات166.م(–إعلان النتائج تاریخ 
عریضة " على أن 01. 12من القانون رقم 166إن نص المادة 

ورق ، ویعني أنھا عریضة بسیطة تحُرر على "عریضة عادیة" ھي " الطعن 
عادي دون شروط أخرى كالدمغة وغیرھا، لكن دون إعفاء الطاعن من 

برفع الشروط الواجب توفرھا في أیة عریضة ومن الشروط المتعلقة
و من قانون الإجراءات المدنیة ) 13(الدعوة المنصوص علیھا بالمادة 

من قانون الإجراءات المدنیة459الإداریة الجدید و التي حلت محل المادة 
القدیم، بالإضافة إلى شروط إجرائیة خاصة منھا وجوب إیداع العریضة لدى 

ساعة الموالیة لإعلان ) 48(مان وأربعین ـمجلس الدستوري خلال ثـأمانة ال
.المجلس نتائج الانتخابات

مجلس الدستوري النائب الذي تم الاعتراض على انتخابھ ـیشُعر ال
أیام من التبلیغ على أن یـَبتَُّ المجلس ) 4(لیقدم دفاعھ المكتوب خلال 

مجلس ـویتضمن قرار ال. الدستوري بعد ذلك في الطعن خلال ثلاثة أیام
دستوري إما إلغاء الانتخابات المتنازع فیھا، و إما إعادة صیاغة محضر ـال

ح، ویكون ذلك بقرار معلل یبلغ إلى وزیر ـالنتائج وإعلان المترشح الناج
.مجلس الشعبي الوطنيـلالداخلیة ورئیس ا

على ) 127(في مادتھ ) 01–12رقم ( –وینص القانون الحالي 
تخص النزاع المتعلق –كانت موجودة في القانون القدیم –جملة من الأحكام 

یرفع النزاع بخصوص انتخاب أعضاء مجلس .بانتخاب أعضاء مجلس الأمة
كتوبة تودع أمانة المجلس الأمة إلى المجلس الدستوري بموجب عریضة م

ویفصل المجلس . ساعة من تاریخ إعلان النتائج) 24(خلال أربع و عشرین 
الدستوري في الطعن في أجل أقصاه ثلاثة أیام، و یمكنھ أن یلغي الانتخابات 

من قانون 128.م(أو یعدلّ محضر النتائج، ویعلن نھائیا الفائز الشرعي 
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نتخابات تجري انتخابات جدیدة ظرف ثمانیة ، وفي حالة إلغاء الا)الانتخابات
.أیام من تاریخ تبلیغ قرار المجلس

بالنسبة لنتائج الانتخابات الرئاسیة و مختلف الاستفتاءات: ثالثا
المنازعات المتعلقة بصحة ) 163(لقد جعل الدستور في مادتھ

ریعیة من الانتخابات التشستفتاء وانتخاب رئیس الجمھوریة وعملیات الإ
.مجلس الدستوري الذي یعلن نتائجھاـاختصاص ال

السّاري المفعول تبني 12.01أعاد القانون العضوي لانتخابات رقم 
من ) 167(وھكذا نصّت المادة 1997ذات الصیغة التي وردت بقانون 

یجب أن یسجل في مكتب التصویت في " الاحتجاج" القانون الحالي، على أن 
من نظام عمل  ) 32(أما المادة . محضر، ویحول برقیا إلى المجلس الدستوري

المجلس الدستوري فتنصّ على أن كل احتجاج یجب أن یسجل لدى كتابة 
. الضبط  المجلس الدستوري

یتضّح من ھذا النص أن الطعن سواء في سیر العملیة أو في النتائج 
ولیس (المتعقلة بالانتخابات الرئاسیة والاستفتاءات یتمّ في شكل اعتراض 

نھ في محضر الانتخاب ویرفعھ إلى لدى مكتب التصویت، الذي یدوّ ) عریضة
فھو إذن لا ،)من قانون الانتخابات. 167.م(ة المجلس الدستوري بواسطة برقی

وتنعقد الصفة ھنا .ضع لشكلیاتھا وشروطھاـلا یختضمّن بیانات العریضة وی
انونا في حالة الانتخابات الرئاسیة، ولكل ـؤھّل قـمـمثلھ الـح أو مـلكل مترش

.الاستفتاءناخب في حالة 
ة الطعن منعدمة تقریبا، لأنھ على الطاعن تقدیم اعتراضھ ـھلـإن م

مھلة ـو من ھنا تبدو ال). أي في نفس یوم الانتخاب(لدى مكتب التصویت 
48(ممنوحة للطاعن في منازعات الانتخابات التشریعیة على قصرھا ـال

والاستفتاءات، ولكنھا ھي اسیة ـأفضل عنھا في الانتخابات الرئ) ساعة
لقد . الأخرى في رأینا غیر كافیة لتحضیر الطاعن و سائل و أوجھ دفاعھ

یرا وراء الطابع لاستعجالي والخاص للنزاع الانتخابي، ـمشرّع كثـانساق ال
مواعید بشكل أخّل بحقوق المتقاضین ـمھل والـما أدىّ بھ إلى تقصیر الـم

إلى درجة انعدام  الحق في الطعن أحیانا انات القانونیة الضروریة،ـوبالضم
.واستحالة تحضیر الدعوى
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انات القضائیة التي تأخذ شكل الإجراءات ـكان ھذا ما یتعلق بالضم
القضائیة، وھناك رقابة أخرى تمارسھا لجنة قضائیة أسّسھا القانون العضوي 

الوطنیة ، وھي اللجنة 2012للانتخابات الساري المفعول منذ جانفي 
مّ ـھوریة ویتـینّھم رئیس الجمـللإشراف على الانتخابات، المتكوّنة من قضاة یع

الإشراف "ھمة اللجنة ھي ـوم) إ.ع.ق.168.م(تنصیبھا بمناسبة كل انتخاب 
داع الترشیحات إلى ـعلى تنفیذ أحكام القانون العضوي للانتخابات من تاریخ إی

:ىّ اللجنة ـغرض تتول، و لھذا ال"نھایة العملیة الانتخابیة
.النظر في كل تجاوز یمس بمصداقیة و شفافیة العملیة الانتخابیة -
وقد . اتالنظر في القضایا التي تحیلھا علیھا اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخاب-

من القانون ) 170(عمل اللجنة تطبیقا للمادة صدر مرسوم ینظم تشكیلة و
.الانتخابي

حمایة و رقابة تأسیس و نشاط الأحزاب: مطلب الثانيـال
ینصّ القانون العضوي للأحزاب على أحكام تخصّ حمایة مبدأ حریة 

وفي نفس الوقت ینصّ على أحكام تسمح ) الفرع الأول(تأسیس الأحزاب
للإدارة بتحریك آلیات الرقابة القضائیة في حالات المساس الخطیر بالنظام 

).نيالفرع الثا(العام 
الحمایة في مرحلة التأسیس : الفرع الأول

تعكس طریقة تأسیس الأحزاب حریة كبیرة وتحدیدا واضحا للإدارة، 
فدور ھذه الأخیرة ینحصر فقط في تلقي ملف التصریح بتأسیس حزب ما، 

بعد رقابة ) وزارة الداخلیة(، ویتولى الإدارة )18.م(یوُدع لدى وزیر الداخلیة 
–ھي بسیطة و–تأسیس المنصوص علیھا في القانون المع المطابقة 

، یرخّص بعدھا وزیر الداخلیة للحزب بعقد مؤتمر )20.م(خلال ستین یوما 
)21.م. (يالتأسیس

قرار "وفي حالة رفض الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي یكون 
مجلس الدولة في أجل ویكون قابلا للطعن أمام " الرفض معللا تعلیلا قانونیا 

انة ـإن الحق في الطعن القضائي ھنا یشكل ضم). 21.م(أقصاه ثلاثین یوما 
أساسیة لحمایة مبدأ حق إنشاء الأحزاب، و تستمر ھذه الضمانات القضائیة 

ر ـفعندما یتأكد وزی. ة المبدأ في مرحلة رفض التصریح بالتأسیسـلحمای
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رارا ـة   قانونا غیر متوفرة یصدر قروط التأسیس المطلوبـأن شمن الداخلیة 
وأن رار معللا،ـجب أن یجب أن یكون القض التصریح بالتأسیس، ولكن یـبرف

و أخیرا . ملف التصریح بالتأسیسیصدر قبل انقضاء ستین یوما من إیداع 
، بل وأكثر من ذلك )22.م(جلس الدولة ـیكون ھذا القرار قابلا للطعن أمام م

مثابة ترخیص ـیوما یعتبر ب) 60(ضاء أجل ستین ـانقفإن سكوت الإدارة بعد
).23.م(بعقد المؤتمر 

توري  تبیـنّ ھذه الأحكام مدى حرص المشرّع على تجسید المبدأ الدس
ي  ا ف ر دورھ ا ینحص ة ھن لطة التنفیذی زاب، فالس اء الأح ة إنش ق بحری المتعل

ة،إعلان و ن المطابق ة وثجود حزب بعد التأكد م ف التصریح أي مطابق ائق مل
د) 21.م(بالتأسیس مع أحكام القانون العضوي الأحزاب  د التأك وفروبع ن ت م

ي ا ا ف وص علیھ زاب المنص یس الأح روط تأس انون ش وي لق زاب العض للأح
ق ویتمّ ،)22.م( رارإعلان وجود الحزب عن طری ؤتمر ق د الم ھ بعق رخیص ل الت

.التأسیسي
وتتأكد ھذه الحریة أكثر حتى في الحالة التي ترى فیھا الإدارة 
المختصة أن شروط تأسیس غیر متوفرة، و تصدر قرارا برفض التصریح 

–أن یكون قرار الإدارة بالتأسیس، حتى في ھذه الحالة فإن القانون یشترط 
اء أجل أن یبلغ قرار الرفض ھذا من قبل انتھمعللاّ، و–قرار وزیر الداخلیة 

ستین یوما، فضلا عن أن ھذا القرار خاضع للرقابة القضائیة، إذ یجوز 
إن )22() 22.م(مؤسّسي الحزب الطعن في قرار الرفض أمام مجلس الدولة ـل

خلافا للقاعدة العامة –النص كذلك على وجوب تسبیب الإدارة ھنا لقراراتھا 
في المقابل حمایة ة، وعلى الإدارو تفسیر سكوتھا على أنھ قبول ھو قید –

ھذه ضمانات قضائیة مھمة جدا تستحق التسجیل . لمبدأ حریة إنشاء الأحزاب
.و لفت النظر إلیھا

یتم –بعد سنة التأسیس –عندما ینعقد المؤتمر التأسیسي للحزب و
ماد ـرار الاعتـماد لدى وزیر الداخلیة ، یسلم الوزیر قـإیداع ملف طلب الاعت

مراقبة المطابقة أي مطابقة طلب الاعتماد مع القانون العضوي بعد 
یوما ) 60(للانتخابات، و یسھر على نشره في الجریدة الرسمیة خلال ستین 

مانات حریة تأسیس الأحزاب، ـ، في ھذه المرحلة أیضا تستمر ض)31،29.م(
موافقة مشرّع ـماد بعد انقضاء الأجل یعتبره الـأن عدم نشر الإدارة للاعتذلك 

یوما ) 60(دة ھنا أیضا بأجل ستین ـّ ا أن الإدارة مقیـكم.)34.م(ضمنیة 
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كذلك ھي ملزمة بتسبیب الرفض، ورفض أو بالقبول، وـلإصدار القرار بال
خ تبلیغھ ـجلس الدولة خلال شھرین من تاریـیكون القرار قابلا للطعن أمام م

).33.م(
مانات كبیرة لصالح حریة تأسیس نىّ المشرع في ھذه المادة ضـلقد تب

الأحزاب لم نعرفھا في فروع المنازعات الإداریة الأخرى، فالمظھر الأول 
و عدم نشر الوصل تكمن في اعتبار سكوت الإدارةإلضمان حریة المبد

في بمثابة قبول و موافقة، بینما جرى العرف على تفسیر سكوت الإدارة
مظھر الثاني لضمان ـوال.  منيالحالات الأخرى دائما على أنھ رفض ض

زام الإدارة بتسبیب قرار رفض الاعتماد ـفي ھذه المادة ھو إلإحریة المبد
القاعدة العامة أن ضي من رقابة الباعث على الرفض، وحتى یتمكّن القا

.  الإدارة لیست ملزمة بتسبیب قراراتھا إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك
ابة ـالمبدأ ھو إخضاع قرار الإدارة جمیعھا لرقوالمظھر الثالث لضمان حریة 

تعكس ھذه الآلیات القضائیة حرص المشرّع على الوفاء لنیةّ . الإلغاء
مؤسّس الدستوري الذي سَنَّ مبدأ حریة تأسیس الأحزاب، فشملھ بحمایة ـال

.قضائیة كبیرة
انون تجدر الإشارة على سبیل المقارنة إلى ما كان علیھ الوضع في الق

، حیث 11–89تحت رقم 1989جویلیة 05الأول للأحزاب الصادر في  
أو " معیة  سیاسیةـج"قدیریة لقبول تأسیس ـلم تكن الإدارة تتمتع بسلطة ت

رفضھ، بل علیھا إذا رأت أن الشروط القانونیة غیر متوفرة أن ترفع دعوى 
ن انتھاء أجل الشھر أمام الجھة القضائیة لإداریة المختصّة خلال ثمانیة أیام م

ولعل . )23(شر وصل التأسیس في الجریدة الرسمیة ـمن ذلك، لتبریر رفض ن
عن ) 2012لسنة (ثم في القانون الحالي 1997انون ـمشرّع في قـتراجع ال

ھذه الضمانة یعود إلى الظروف التي عرفتھا البلاد في التسعینیات من أعمال 
التي توجّت بوقف نشاط ھذا منسوبة إلى حزب إسلامي، و ھي الظروف 

.الحزب ثم حلھّ نھائیا
في مرحلة النشاط: الفرع الثاني

یستمر منطق ضمانات حمایة مبدأ حریة النشاط السیاسي، سواء في 
یتعلق . مرحلة النشاط المقیدّ قبل اعتماد الحزب أو في مرحلة الحزب المعتمد

من ) 64(الأمر في المرحلة الأولى بالحالة المنصوص علیھا في المادة 
لحزب بخرق ویخص قیام الأعضاء المؤسسین ل" القانون العضوي للأحزاب، 
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القوانین المعمول بھا أو الالتزامات المفروضة علیھم قبل عقد المؤتمر 
حالة استعجال أو اضطرابات یوشك أن تخل بالنظام في و ... التأسیسي 

".العام
ر الداخلیة أن یعلقّ الأنشطة الحزبیة للأعضاء ـة یجوز لوزیـفي ھذه حال

إنھ حتى في ھذه الحالة .  ستعملونھاالمؤسّسین، ویأمر بغلق المقرّات التي ی
ة التأسیس ولم یحصل بعد على ـالخطیرة،و ھي كون الحزب في مرحل

سین خالفوا القوانین، ومارسوا أنشطة تمس  الاعتماد، ورغم أن أعضاءه المؤسِّ
مشرّع وإنْ أجاز للإدارة ـبالنظام العام، حتى في ھذه الحالة الإستعجالیة فإن ال

المقرات، ولكن قیدّھا بوجوب أن یكون قرارھا مُسَبَّبا، و تعلیق النشاط وغلق
على ). إ.ع.ق.64.م(–" مجلس الدولة"أن یكون قابلا للطعن بالإلغاء أمام 

ال في النزاع، و ذلك خلال عجمجلس الدولة أن یفصل على وجھ الاست
ھرین إثنین من تسجیل العریضة، وھو نفس الأجل الذي یتقیدّ بھ مجلس ـش

مرفوعة أمامھ بمناسبة تطبیق القانون ـند النظر في كل الطعون الالدولة ع
) ..76.م(العضوي للأحزاب 

إن نفس الضمانات السابقة تستمر ھنا أیضا ، وتتمثل في الرقابة 
ھذه ھي الحالة الوحیدة الذي یسمح یبھ، وـائیة على القرار ووجوب تسبالقض

تماد ـما في المرحلة الثانیة مرحلة اعـینزاب، بـفیھا للإدارة بتوقیف نشاط الأح
. جوز توقیف نشاط الحزب أو حلھّ إلا بموجب حكم قضائيـالحزب، لا ی

، تتعلقان بحالة توقیف الحزب ینتاثنویتعلق الأمر في المرحلة الثانیة بحالتین 
السیاسي، وبحالة حل الحزب السیاسي، وھاتان الحالتان لا تقرّران إلا بحكم 

.رد قرار إداري من وزیر الداخلیةـبمجقضائي ولیس 
حالة توقیف الحزب-

في ھذه الحالة " یخالف قانون الأحزاب"ویتعلق بالحزب المعتمَد الذي 
" مجلس الدولة "وغلق مقراتھ بحكم قضائي یصدره نشاطھ یجوز توقیف 

. 66.م م (–"مؤقتا"ویكون التوقیف . بناء على دعوى من وزیر الداخلیة
إن الإدارة ھنا مقیدّة في اللجوء طلب التوقیف المؤقت بأعذار توجھھ ). 67

ضرورة المطابقة مع أحكام القانون العضوي " إلى الحزب تطلب فیھ منھ 
فإنھ یتمتع " معتمدا"الحزب المدَّعَى علیھ في ھذه الحالة لأن" للأحزاب 

بحصانة في مواجھة الإدارة التي  لا تستطیع النیل منھ بحجة مخالفة القوانین، 
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فالقضاء الإداري وحده ھو . أو المساس بالنظام العام إلا عن طریق القضاء
في الدعوة المختصّ بمنع نشاط الأحزاب المعتمدة، والإدارة ما ھي إلا طرف 

كباقي الأطراف، علیھا أن تقدم الحجج الداعمة لادعائھا بخرق الحزب 
.للقوانین

وھذه ضمانة قصوى لاحترام مبدأ حریة النشاط السیاسي، فالقاعدة 
مقلوبة ھنا، إذ بدل أن تقوم الإدارة بإصدار قرار المنع، وعلى المتضرر 
اللجوء إلى القضاء لإلغاء المنع كما ھو معروف في نظریة النشاط الإداري 

رار المنع ، بل بصفة عامة، بدل ذلك فإن الإدارة ھنا لا یجوز لھا إصدار ق
علیھا كأي مواطن اللجوء إلى القضاء وطلب المنع أو الحل، ویقع علیھا عبء 

.الإثبات بوصفھا مدعِّیة تطبیقا لقاعدة البینّة  على من أدعّى
حالة حل الحزب

لا نتحدث ھنا عن الحل الإداري الذي تقرّره القیادة العلیا للحزب، لكننا نتحدث 
الحل القضائي الذي یصدر بحكم قضائي عن مجلس الدولة بناء على عن

وینص القانون على حق وزیر الداخلیة في .دعوى یرفعھا وزیر الداخلیة 
:طلب الحل في حالة 

ضوي للأحزاب أو غیر تلك ـخالفة للقانون العـقیام الحزب بنشاطات م
.منصوص علیھا في قانونھ الأساسيـال

لأربعة انتخابات متتالیة تشریعیة و محلیة على الأقلعدم تقدیمھ مرشحین.
لاه ـة الأولى أعـمذكورة في الحالـخالفة أحكام التوقیف الـود في مـالع

.من القانون) 66(المنصوص علیھا بالمادة 
 ،ثبوت عدم قیامھ بنشاطاتھ التنظیمیة المنصوص علیھا في القانون الأساسي

ھیئات الحزب وغلق مقراتھ وتوقف ویؤدي الحل إلى توقف نشاطات كل 
وزیر الداخلیة في حالة لیمكن و).70.م(نشریاتھ  وتجمید حساباتھ 

اذ إجراءات إداریة تحفظیة، ـالاستعجال وقبل الفصل في الدعوة القضائیة اتخ
ولكن ھذه الإجراءات یمكن الطعن فیھا أمام الغرفة الإستعجالیة  بمجلس 

).71م(الدولة 
إن الضمانات الخاصة بالطعون الناتجة عن القانون العضوي 
للأحزاب، ابتداء من الطعون ضد قرار رفض الترخیص بعقد المؤتمر إلى 

ھذه تماد، إن الضمانات الخاصة بجمیعـرفض التصریح بالتأسیس أو الاع
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الآجال، الطعون على مستوى الفصل في الدعوى مھمة، وتتمثل في تقصیر
تتعلق –ف یما عدا ربما حالة التوق-رغم من أن أغلب ھذه المنازعاتفعلى ال

لدولة بالفصل فیھا في أجل قصیر بأصل الحق إلا أن المشرّع یلزم مجلس ا
رارات الإدارة ـجعل جمیع ق، و)76.م(دعوى ـھو شھرین من تاریخ رفع الو

ضائیة ـقابة القضائیة، و إعفاء الأحزاب السیاسیة من الرسوم الـخاضعة للرق
جعل ، و)74.م(جة عن تطبیق أحكام القانون العضوي ـفي جمیع القضایا النات

ىالدعاور موقف خلافا للقاعدة العامة فيـھ أثـجلس الدولة لـالطعن أمام م
.ر موقفـثأھا ـالإداریة التي لیس ل

:الخلاصــــــة
یتضّح من عرض المبادئ الدستوریة والأحكام التشریعیة في القانون 

للأحزاب السیاسیة والقانون العضوي المتعلق بنظام العضوي
س الدستوري اعتمد مبدأ حریة التعبیر السیاسي سواء  الانتخابات، أن المؤسِّ

ختیار في مرحلة التأسیس أو في مرحلة النشاط، وكذلك اعتمد مبدأ حریة الا
الشعبي لممثلي الشعب محلیا ووطنیا، من القاعدة إلى القمة ،في ظل حیاد 

.الإدارة و شفافیة العملیات الانتخابیة
وقد كرّست نصوص التشریع العادي ھذه المبادئ من خلال نصّھا 

ھذه المبادئ، شملت حمایة دستوریة وسیاسیة وقضائیة، على آلیات حمایة
ات التي جعلت النظام السیاسي الجزائري یصنف ضمن الأنظمة وھي الآلی

الدیمقراطیة والحرّة مقارنة مع نظرائھ في العالم الثالث، وكذلك مقارنة مع 
الأنظمة العریقة في الدیمقراطیة، إلى درجة أن بعض السیاسیین في الجزائر 

ئد حیال راحوا یشتكون من الإفراط في  الدیمقراطیة والتسامح التشریعي الزا
لاسیما و ومن ھنا طرحت مسألة ترشید ممارسة الدیمقراطیة بجدّ،  . المسألة

.بعد انعكاسات أزمة التسعینیات
، 2012تھ التي تمت في سنة ـإن تعمیق المسار الدیمقراطي و عقلن

ج الإصلاح السیاسي المعلن من قبل رئیس الجمھوریة، شمل ـفي إطار برنام
كلیة للقوانین المنظّمة للنشاط السیاسي، لیس بھدف التخلي عن مراجعة 

مارسة المبادئ الدیمقراطیة، لكن بھدف تنقیح التجربة نحوـانات مـضم
مقام الأول ـطلب الأمر في التولذلك .الدیمقراطیةالأفضل وتعمیق الممارسة 

م وكذلك مراجعة قانون الإعلان الأحزاب وقانون الانتخابات، مراجعة قانو
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. لأن مبدأ حریة الصحافة ھو كذلك من الركائز الأساسیة للنظام الدیمقراطي
ومن ذات المنظور تمّت أیضا مراجعة قانون الجمعیات غیر السیاسیة، لأنھا

نّ قانون ـشاركي، و أخیرا سـمقراطي تـمدني في نظام دیـعماد المجتمع الھي 
.ةبَ منتخَ ـمجالس الـمرأة في الـمثیل الـتوسیع حظوظ ت

ھـــوامشـال
المنظم من قبل المجلس الدستوري بتاریخ مداخلة ألقیت في الیوم الدراسي

13/01/2013.
ھناك قوانین أخرى إلى جانب قانون الأحزاب وقانون الانتخابات تعتبر ركائز أساسیة )1(

القانون قانون الإعلام الذي یضمن حریة الصحافة، و: للنظام الدیمقراطي، منھا على سبیل المثال
.الأساسي للقضاء الذي یتضمن استقلالیة السلطة القضائیة و حیادھا

لا یمكن التذرّع بھذا الحق لضرب الحریات : " وكانت صیاغة ھذه الفقرة كما یلي)2(
الأساسیة، والوحدة الوطنیة   

"د وسیادة الشعبوالسلامة الترابیة واستقلال البلا
عدم ) 3. 2ف 5(عدم منع استعمال العنف والمادة فقرتھا الأخیرة حول 30.وھي م)3(

...جواز تبعیة الأحزاب لأیة جھات وكذلك یمنع تأسیسھا على أساس دیني أو عرقي أو جھوي 
على مبدأ ) 4(على القانون بل یكتفي في المادة 1958لا یحیل الدستور الفرنسي لسنة )4(

.لوطنیة و الدیمقراطیةحریة إنشاء الأحزاب  و نشاطھا في ظل احترام السیادة ا
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression  du suffrage. Ils se forment
et exercent leurs activités librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie.

1997ع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة لسنة مشروأسباب عرضمن )5(
المتعلق 1997مارس 06المؤرخ في 09–97و ھو القانون العضوي رقم )6(

.بالأحزاب السیاسیة
-طلب خطي للاعتماد  : 28یتكون ملف الاعتماد من وثائق بسیطة ھي حسب المادة)7(

برنامج –نسخ ) 3(سي للحزب في القانون الأسا–نسخة من محضر عقد المؤتمر التأسیسي 
قائمة أعضاء الھیئة القیادیة المنتحبین قانونا بالوثائق الخاصة بالأعضاء –الحزب في ثلاث نسخ 

النظام الداخلي للحزب–) 17(المؤسسین المنصوص علیھا في المادة 
مارس 06عضوا في القانون السابق المؤرخ في ) 25(و كان عددھم على الأقل )8(

1997
.ر عرض أسباب مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیةأنظ)9(
ولو أن القانون العضوي المتعلق بالنظام الأحزاب الساري المفعول یظھر أكثر تشددا )10(

، في محاولة من ھذا الأخیر سد الفجوات التي سمحت بانزلاقات 1989من قانون الأحزاب سنة 
.ال عنف في التسعینیاتالممارسة الدیمقراطیة وما رفقھا من أعم
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تتشكل اللجنة من رئیس المجلس الشعبي البلدي وممثل الوالي، برئاسة قاض یعنھ رئیس )11(
المجلس القضائي المختص، وتتولى اللجنة الفصل في النزاعات الإداریة بخصوص إشكالات 

.التسجیل في القوائم الانتخابیة، وقرار اللجنة قابل للطعن أمام القضاء الإداري
توقیع ) 60.000(ولایة أو 25توقیع لأعضاء منتخبین وموزعة على ) 600(و ھي )12(

ولایة على الأقل، و ینبغي ألا 25عبرعلى الأقل لناخبین مسجلین في القائمة، ویجب أن تجمع 
.توقیع) 1500(یقل العدد الأدنى من ھذه التوقیعات في كل ولایة عن 

اختصاص الوالي بتعیین أعضاء مكاتب من القانون على ) 36/1(تنص المادة )13(
التصویت من بین الناخبین المقیمین في الولایة، باستثناء المترشحین المنتمین إلى أحزابھم و 

.أولیائھم المباشرین أو أصھارھم إلى غایة الدرجة الثانیة
وھي لجنة انتخابیة للمقیمین بالخارج تتكون من نفس شروط اللجنة الانتخابیة الولائیة )14(
)159.م(ي الداخل مھمتھا جمع النتائج النھائیة المسجلة باللجان الدبلوماسیة و القنصلیة ف
.أیام في حالة المراجعة الاستثنائیة) 5(یمكن تخفیض ھذا الأجل إلى )15(
و في حالة عدم التبلیغ یمكن تسجیل الطعن في أجل ثمانیة أیام كاملة ابتداء من تاریخ )16(

. الاعتراض
ن القانون العضوي على إلزام الإدارة بتبلیغ قرار رفض الترشح م) 96(نصت المادة )17(

للمجلس الشعبي الوطني في أجل عشرة أیام من تاریخ التصریح بالترشح، وسقط ھذا الشرط 
الخاصة بمجلس ) 113(من القانون الخاص بالمجالس المحلیة، أما المادة ) 77(سھوا في المادة 

.96الأمة فقد أحالت على المادة 
وجود فارق طفیف بالنسبة للمنازعة في الترشیحات لمجلس الأمة، فاللجنة الولائیة مع )18(

الانتخابیة ھي التي تصدر قرار رفض الترشیح و لیس الوالي ، ویبلغ قرار الرفض خلال یومین 
المتعلقة ) 96(على المادة 113أیام، فیما عدا ھذه الفروق فقد أحالت المادة ) 10(اثنین و لیس 

.طعن في قرار رفض الترشیح لعضویة المجلس الشعبي الوطنيبشروط ال
:على ما یلي1996من دستور 152فقد نصت المادة )19(

".یؤسَّسُ مجلس دولة كھیئة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة "... 
" . تضمن المحكمة العلیا و مجلس الدولة توحید الاجتھاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد"... 

قد وسّع  المشرّع ھنا الصفة في رافع الدعوى إلى كل ناخب و لم یكتف بممثلي ل)20(
لقد وسّع المشرّع حق الرقابة إلى ). أي مترشحین(الأحزاب المتنافسة أو ممثلي القوائم الحرة 

.عموم المواطنین الذین لھم صفة الناخب
و كل مترشح المقصود بالطاعن في المنازعات التشریعیة للمجلس الشعبي الوطني ھ)21(
و المقصود بالطاعن في المنازعات الرئاسیة ھو كل مترشح أو ممثلیھ قانونا ). 148.م(
)166.م(و بالنسبة للاستفتاء المقصود ھو كل ناخب ) 166.م(
إن ھذه الآلیات على أھمیتھا لضمان صحة الانتخابات، تبقى من وجھة نظر البعض، )22(

مثلا جنوب (مراقبة انتخابات المطبق في بعض الدول دون مستوى نظام الھیئة المستقلة لتنظیم و
حیث تحوز ھذه الھیئة صلاحیات الإدارة حیث تكون ھي المسؤولة عن تنظیم وإدارة –) إفریقیا

. العملیة الانتخابیة بكل استقلالیة عن الإدارة، و ھي ھیئة دائمة و مستقلة
الطعن في قرار رفض على میعاد الطعن، على خلاف حالة ) 22(لا تنص المادة )23(

میعاده لشھر واحد من تاریخ التبلیغ، ومع غیاب النص ) 21(الترخیص الذي حددت المادة 
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الخاص تطبق القاعدة العام في المیعاد و ھو أربعة أشھر من تاریخ التبلیغ وفقا لنص المادة 
انون الإجراءات من ق906(التي أحالت علیھا المادة ) قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة829(

).المدنیة و الإداریة 


